
 جتمع المدني وحقوق الانسان العاشر لقسم دراسات المالدولي عدد خاص للمؤتمر العلمي    

 2222في مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية للعام            
 

 

117 

 

 

 الاتحادية العليا في تحقيق الأمن القانوني للتشريعاتدور المحكمة 
  المالية والاقتصادية 

 

 ا.د.سناء محمد سدخان                                                                             

 / جامعة النهرين  كلية الحقوق                                                                          

 

  :لخصالم
يعد القضاء الدستوري في العراق المتمثل بالمحكمة الاتحادية العليدا صدمام الأمدان لضدمان 

دستورية القوانين وعددم مخالفتهدا للنصدوص الدسدتورية، كدذلك الحدال بالنسدبة لتفسدير النصدوص 

 الدستورية لإزالة الغموض والريبة عنها.

الاقتصدددداادية وتعلقهددددا بددددالحقوق والحريددددات العامددددة الماليددددة ولأهميددددة القددددوانين الماليددددة و

والاقتصادية وتماس الأخيرة مع حياة الافراد وواقعهم الاقتصادي، فقد تصدت المحكمة الاتحاديدة 

لحماية وضدمان تلدك الحقدوق مدن خدلال الطعدون المظدورة أمامهدا لإقدرار عددم دسدتورية بعضدها 

لمحكمة الاتحادية قد سعت منذ بداية تأسيسها على تأكيدد وتأكيد دستورية البعض الآخر، هذا وإن ا

مبدأ الأمن القانوني من خلال الحرص على عدم رجعيدة القدوانين وسدريانها مدن تداريخ نفاذهدا الا 

اذا نددص القددانون علددى خددلاف ذلددك، وكددذلك يجددب ان تكددون القددوانين المتعلقددة بالشددؤون الماليددة 

 المخاطبين لها بيسر وسهولة. والاقتصادية تتسم بالوضوح وتصل الى علم

والأكثر من ذلك احتدرام الحقدوق المكتسدبة جدراء تطبيدق هدذه القدوانين لأنهدا رتبدت مركدزاً 

قانونياً للأفراد، كذلك الاهتمام بالصدياغة التشدريعية وفقداً للقواعدد المحدددة لهدا؛ اذ إن تطبيدق مبددأ 

الجهددة الحاميدة للدسددتور سددوف يددؤمن  الأمدن القددانوني مددن قبدل المحكمددة الاتحاديددة العليدا بوصددفها

 .حماية القوانين ذات العلاقة بالشؤون المالية والاقتصادية

Abstract: 
The constitutional judiciary in Iraq, represented by the Federal Supreme 

Court, is the safety valve to ensure the constitutionality of laws and not to 

violate the constitutional texts, as well as the interpretation of 

constitutional texts to remove ambiguity and suspicion. 

Because of the importance of financial and economic laws and their 

relation to public financial and economic rights and freedoms and the 

connection of the latter with the lives of individuals and their economic 

reality, the Federal Court has addressed the protection and guarantee of 
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those rights through the appeals before it to establish the 

unconstitutionality of some of them and to confirm the constitutionality 

of others, and that the Federal Court has sought since the beginning of its 

establishment to Emphasizing the principle of legal security by ensuring 

that laws are not retroactive and effective from the date of their entry into 

force, unless the law stipulates otherwise. Also, laws related to financial 

and economic affairs must be clear and accessible to the addressees with 

ease and ease. 

More than that, respect for the rights acquired as a result of the 

application of these laws because they arranged a legal status for 

individuals, as well as attention to legislative drafting in accordance with 

the rules specified for them; As the application of the principle of legal 

security by the Federal Supreme Court as the protector of the constitution 

will secure the protection of laws related to financial and economic 

affairs. 

: المقدمة  
 بشوكل العوالم فوي الاقتصوادية الحركوة وتطوور وازدياد المتزايد والتكنلوجي العلمي التقدم ظل في

 دستور في ذلك تجسد والذي الخارجي العالم على الانفتاح ظل في خاص بشكل العراق وفي عام

 قويالعرا الاقتصواد تنووع الوى اشوارت والتوي ٥٢و ٥٢ الموواد في ٥٠٠٢ لسنة العراق جمهورية

 قضواء وجوود مون ولابود كوان لوذلك. الماليوة السياسة يخص فيما الحال وكذلك الاستثمار وتشجيع

 مون تجسود والذيالمالية والاقتصادية  المجالات في للمشروعية حاميا يكون متخصص دستوري

 للتشووريعات القوانوني  الأمون تحقيووق فوي بوارزا دورا لعبووت التوي العليواالمحكموة الاتحاديووة  خولال

 المبوادئ مون مجموعوة خلال من يتحققالتشريعات  لتلك القانوني الامن ان.  والاقتصاديةلية الما

 نطواق على الافراديطمئن  بحيث وضوحها و القانونية القواعد باستقرار تتمثل والتي.  والاحكام

 واضوح بشكل بها المخاطبين جميع علم الى القانونية القواعد هذه تصل ان و القواعد هذه سريان

 و اللووبس عوون بعيوودة سووليمة تشووريعية صووياغة تصووا  ان يجووب التشووريعات ان كمووا صووريح و

  الاقتصووادية التشووريعات منهووا و التشووريعات كافووة فووي مطلوبووا و مهمووا ذلووك كووان ان و الغموووض

 .المالية للتشريعات القانوني الامن تحقيق في الاتحادية المحكمة دور للتوضيح  المالية

   أهمية الدراسة:
 علووى الكبيوور الاثوور لهووا والتووي الاقتصووادية  الماليووة التشووريعات اهميووة موون الدراسووة اهميووة تبوورز

 كووذلك و الافووراد حيوواةب التشووريعات تلووك مسوواس خوولال موون الوقووتذات   فووي الافووراد و الحكومووة
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 بالدولوة المتمثلوة لعامةا المصلحتين بين التوازن يضمن بما للبلد الاقتصادي الاصلاح في دورها

  .التشريعات لكالتعامل مع ت كيفية في الافراد مصلحة و

   :إشكالية الدراسة

  الاتية التساؤلات على الاجابة في الدراسة اشكالية تتمحور

  ؟ الاقتصادية  لماليةا التشريعات على القانوني الامن انعدام اثر هو ما. ١

 الماليوووة تشوووريعاتلل القووانوني الامووون تحقيووق فوووي الاتحاديووة المحكموووة اتجاهووات ابووورز موواهي. ٥

  ؟ والاقتصادية

  الاقتصادية و الماليةالتشريعات  حول العراق في العليا الاتحادية المحكمة اجتهادات. ماهي ٣

  الاقتصادية و  المالية التشريعاتفي حسن تنفيذ  القانوني الامن اثر هو ما. ٤

 المحليوةو  الاتحادية قتصاديةالا و المالية التشريعات بين الموائمة في الاتحادية المحكمة دور. ٢

 ؟

 هدف الدراسة:
 الامون تحقيوق فوي العراق في الاتحادية المحكمة دور على الضوء تسليط الى الدراسة هذه تهدف

 المحكمووة اتجاهووات علووى التعوورض خوولال موون ذلووك و الاقتصووادية و الماليووة للتشووريعات القووانوني

 و المالية التشريعات حول المحكمة اجتهادات هي ما و القانوني الامن تحقيق كيفية في الاتحادية

 الضرائب كذلك و الدولة سلطات بين التشريعي التوازن بتحقيق يتعلق ما في سيما لا الاقتصادية

 .العراقي الاقتصاد اتجاه و مسار و النفطية العائدات و والرسوم

 منهجية الدراسة:
 خولال مون اسوتقرائها و القانونيوة نصووصالتحليول  خلال من المقارن التحليلي المنهج اتباع يتمس

 و القضوائية الاحكوام تحليول،فضلا عون   الدقيقة الجزئيات الى للوصول العامة النصوص دراسة

 .التطبيقية العملية بالجوانب البحث تعزيز مع عليها التعليق

 هيكلية الدراسة:
 التعريوف لاولا المبحوث فوي نبينسو: مبحثوين ىعلو تقسويمه خولال مون الموضووع هوذا بحث يتمس

 للتعريووف الاول المطلووب: مطلبوينموون خوولال ، وذلوك القووانونيالعليوا والأموون  الاتحاديووة بالمحكموة

 .بالأمن القانوني للتعريفالثاني  و الاتحادية بالمحكمة
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 القووانوني الاموون تحقيووق فووي الاتحاديووة مووةكالمح اجتهوواداتبيووان لالمبحووث الثوواني  نخصووصسو

 المحكموة دورلبحوث فوي ل الاول المطلوب فوي ذلوك مخصصوين ،ديةالاقتصوا و المالية للتشريعات

 الاتحاديوة المحكموة لودور الثوانيوالمطلوب  المالية للتشريعات القانوني الامن تحقيقفي  الاتحادية

 .الاقتصادية للتشريعات القانوني الامن تحقيقفي 

 ..اليها التوصل تم التي المقترحات و الاستنتاجات اهم تتضمن بخاتمة البحث ونختم

   التوفيق ولي والله

 

  المبحث الأول )التعريف بالمحكمة الاتحادية والأمن القانوني(
على الرغم من حداثة القضاء الدستوري في العراق، اذ تم تأسويس المحكموة الاتحاديوة العليوا فوي 

 العراق لتكون الجهة الممثلة للقضواء الدسوتوري، وخولال الحقبوة الاخيورة مون عمرهوا اسوتطاعت

لعب دور بارز في الحياة القانونية والسياسية على حد سواء مون خولال ممارسوتها بالرقابوة علوى 

موون دسووتور جمهوريووة  12دسووتورية القوووانين والمهووام والاختصاصووات المحووددة لهووا فووي المووادة 

،وهوووذه المسووواهمة بووورزت مووون خووولال تحقيوووق الامووون القوووانوني فوووي مجوووال 6008العوووراق لسووونة 

والاقتصادية بوصفها اكثر تماساً مع مصالح الافراد من جهة ومصالح الدولوة التشريعات المالية 

موون جهووة أخوور ك لووذا كووان ولوولا بوود ان تكووون هووذه القوووانين تتسووم بالوضوووح والاسووتقرار وعوودم 

 الرجعية واحترامها للحقوق المكتسبة.

 تي:النحو الآوعليه سنتناول هذا الموضوع من خلال تقسيم المبحث على مطلبين، وعلى 

 المطلب الأول/التعريف بالمحكمة الاتحادية العليا
تعد المحكمة الاتحاديوة العليوا اعلوى محكموة فوي العوراق مختصوة بالنزاعوات الدسوتورية والفصول 

مون الدسوتور، وهوي مسوتقلة  12وفوق احكوام الموادة  6008لسونة  20فيها، أنشئت بالقانون رقم 

تبواط بينهموان ويونظم عملهوا مون خولال دسوتور بشكل كامل عن القضواء العوادي ولا يوجود اي ار

لسونة  68المعودل بالقوانون رقوم  6008لسونة  20وقانونهوا رقوم  6008جمهورية العراق لسونة 

 من الدستور. 14، وتعد قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة استناداً لأحكام المادة 6060

عين، يتنواول الأول تشوكيل ولغرض الإحاطة بهوذا الموضووع سويتم تقسويم هوذا المطلوب علوى فور

 المحكمة الاتحادية ويخصص الثاني لاختصاصات المحكمة الاتحادية العليا.
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 الفرع الأول/تشكيل المحكمة الاتحادية العليا
تعد المحكمة الاتحادية العليوا اعلوى هيئوة قضوائية فوي العوراق بموا تملكوه مون اختصاصوات مهموة 

 لذي يضمن تأدية هذه الاختصاصات. ودقيقة، لذلك تم مراعاة تشكيلها بالشكل

وتتتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس ونائب له وسبعة أعضاء أصليين من قضاة الصونف 

، خموس عشورة سونة(١٢المستمرين بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية فوي القضواء عون )الاول 

 .(1)بالاضافة الى ثلاثة أعضاء احتياط غير متفرغين بالمواصفات نفسها

تولى رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس أما عن كيفية ترشيح قضاة المحكمة الاتحادية العليا في

المحكمة الاتحادية العليا ورئيس جهاز الادعاء العام ورئيس جهاز الاشوراف القضوائي ، اختيوار 

الاقوواليم فووي تكوووين  رئوويس المحكمووة ونائبووه والاعضوواء موون بووين القضوواة المرشووحين مووع تمثيوول

المحكمة وترفع اسماؤهم الى رئيس الجمهورية لاصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين خلال مدة 

 .(2)خمسة عشر يوماً من تأريخ اختيارهم( ١٢اقصاها )

ومن خولال الاطولاع علوى النصووص القانونيوة الخاصوة بتشوكيل المحكموة الاتحاديوة العليوا يتبوين 

 الملاحظات الآتية:

حكموة الاتحاديوة العليوا بشوكل متسواوي والمفوروض ان يكوون ذلوك مون يتم اختيار اعضواء الم -0

 خلال لجنة مشكلة لهذا الغرض.

كوان مون المفتورض ان يووتم عورض القضواة المرشوحي علووى مجلوس النوواب للتصوويت علوويهم  -6

 أسوة بقضاة محكمة التمييز الاتحادية.

المقصوود هول السوابق أم جعل رئيس المحكمة الاتحادية من بين الاعضواء ولوم يبوين مون هوو  -2

 غيره؟

ويعد اصدار المرسووم الجمهووري بتعيوين رئويس واعضواء المحكموة الاتحاديوة العليوا بعود ادائهوم 

سوونة، ولووم  26اليمووين الدسووتورية امووام رئوويس الجمهوريووة ويحووالون علووى التقاعوود عنوود اتمووامهم 

 .(3)تتطرق الى المعيار الذي حدد من خلاله العمر بهذا السن

ي تعووديل قووانون المحكمووة الاتحاديووة العليووا ان يراعووى فووي تكوووين المحكمووة التوووازن وقوود جوواء فوو

الدستوري بين مكونات الشعب العراقي، أي ان تكووين المحكموة سووف يودخل فيهوا المحاصصوة 
                                                 

 .2121لسنة  25/اوللًا من قانون التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادية رقم 3( ينظر نص المادة 1)

 .2121لسنة  25حكمة الاتحادية رقم /ثانياً من قانون التعديل الاول لقانون الم3ينظر نص المادة  (2)
، 2121، 1غانم عبد دهش عطية، المحكمة الاتحادية واتجاهاتها الحديثة في ميزان الفقه الدستوري، ط د. (3)

 .45ص 
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والتقسيمات الجغرافيوة والمذهبيوة، موع ملاحظوة ان التعوديل الاول لقوانون المحكموة الاتحاديوة قود 

تتكووون المحكمووة / ثانيوواً موون الدسووتور الووذي نووص علووى أن: ))16المووادة اغفوول مووا ورد فووي نووص 

الاتحادية العليا من عدد مون القضواة وخبوراء فوي الفقوه الاسولامي وفقهواء القوانون، يحودد عوددهم 

 ((.وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب

لى القضواة فحسوب ولوم تراعوي خبوراء الفقوه الاسولامي والقوانوني، ولكن وفقاً لهذا التعديل اشار ا

واذا كووان هووؤلاء موون ضوومن تشووكيلة المحكمووة الاتحاديووة فيعوود تشووكيلها ناقصوواً وفقوواُ لهووذا الوونص، 

وبالتالي فإن الاشكالية فوي قوانون المحكموة الاتحاديوة العليوا يجوب حلهوا مون خولال تشوريع قوانون 

 متكامل لهذا الغرض.

 ني/اختصاصات المحكمة الاتحادية العلياالفرع الثا
مون  12هناك جملة من الاختصاصات للمحكمة الاتحادية العليا فوي العوراق اشوارت إليهوا الموادة 

 :(1)، وهي كالآتي6008دستور جمهورية العراق لسنة 

 .الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة -0

 تفسير نصوص الدستور -6

ايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقورارات والانظموة والتعليموات الفصل في القض -2

والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كول مون مجلوس الووزراء وذوي 

 .الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لد  المحكمة

اديوة وحكوموات الاقواليم والمحافظوات الفصل في المنازعات التي تحصول بوين الحكوموة الاتح -4

 .والبلديات والادارات المحلية

 .الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات -8

الفصوول فووي الاتهامووات الموجهووة إلووى رئوويس الجمهوريووة ورئوويس مجلووس الوووزراء والوووزراء  -2

 .وينظم ذلك بقانون

 .ائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النوابالمصادقة على النتائج النه -2

الفصووول فوووي تنوووازع الاختصووواص بوووين القضووواء الاتحوووادي والهيئوووات القضوووائية للاقووواليم أ/  -5

 .والمحافظات غير المنتظمة في اقليم

                                                 

ناجي عبود، محاضرات في القضاء الاداري القيت على طلبة الدكتوراه في معهد العلمين للعام د. صعب  (1)
 .2121-2121للدراسي 
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الفصوول فووي تنووازع الاختصوواص فيمووا بووين الهيئووات القضووائية للاقوواليم أو المحافظووات غيوور ب/ 

 . المنتظمة في اقليم

خوولال الاطوولاع علووى هووذه  الاختصاصووات نجوود أنهووا قوود دارت حولهووا كثيوورمن الملاحظووات  وموون

 والجدالات القانونية، ومن ضمنها:

فيما يخص الرقابة على الانظمة، اصبح هنواك توداخل بوين اختصاصوها واختصواص القضواء  -0

 الاداري، وبالتالي أي الأنظمة تخضع الى اختصاص كل منهما.

صواص المحكموة الاتحاديوة فوي الفصول فوي المنازعوات الناشوئة عون تطبيوق جعلوت الموادة اخت -6

القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عون السولطة الاتحاديوة 

من اختصاص القضاء الاداري، اي سوف يصبح هناك تنازع في الاختصاص، وإن ذهب جانب 

رارات هوي القورارات التشوريعية، اموا الانظموة فهوي الانظموة من الفقه الى ان المقصوود بهوذه القو

 المستقلة الصادرة عن السلطة التنفيذية.

كما انه لم يتم تحديد المقصود بالإجراءات، وهل يجوز الطعن بالإجراءات التي هوي مرحلوة مون 

أن ، وبالتوالي فوإن هوذا اللوبس يحتوا  الوى توضويح، سويما و(1)مراحل اصدار القرارات والقووانين

المحكمووة الاتحاديووة فووي بعووض الحووالات اصوودرت قوورارات بعوودم اختصاصووها فووي النظوور بووبعض 

القرارات، كالمراسيم الخاصة بالعفو الخاص وعدتها قرارات اداريوة خوار  اختصاصوها وينعقود 

 .(2)الاختصاص فيها الى القضاء الاداري

 المطلب الثاني/ التعريف بالأمن القانوني
ني أهم الأسس التي يقوم عليها بناء الدولة القانونية، لأن فكرة لامن القانوني يعد مبدأ الامن القانو

تعني التوزام الدولوة مون خولال مؤسسواتها العاموة لتحقيوق الاسوتقرار فوي القواعود القانونيوة بحيوث 

يطمووئن الأفووراد موون خوولال تصوورفاتهم القانويووة الووى اسووتقرار المراكووز القانونيووة الخاصووة بهووم، 

 كل ما من شانه التأثير أو المس بهذا الاستقرار.والابتعاد عن 

وعليه سوف نتناول موضوع الأمن القانوني من خلال تقسويم هوذا المطلوب علوى فورعين، وعلوى 

 النحو الآتي:

 

                                                 

 .1971لسنة  23من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم  316نظر نص المادة ي (1)
علي مجيد العكيلي، مبدأ الامن القانوني بين النص الدستوري والواقع العملي، المركز العربي للنشر د. (2)

 .14، صوالتوزيع
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 الفرع الأول/ تعريف الأمن القانوني
نونيووة ان مفهوووم الاموون القووانوني موون المبووادئ الحديثووة نسووبياً اذا مووا تووم مقارنتووه بالاصوولاحات القا

الاخر ، الا ان له جذوره التاريخية العميقة، فقد سعت الدول الوى ايجواد قواعود قانونيوة واضوحة 

 وصريحة تصل الى علم المخاطبين بها.

وعند تعريوف الامون القوانوني لا بود مون تعريفوه تشوريعياً وفقهيواً وقضوائياً، وعلوى الورغم مون ان 

والقضاء، فنجد هناك من الودلالات الدسوتورية  المشرع غير ملزم بوضع التعريفات وتركها للفقه

والقانونية التي يمكون استخلاصوها مون النصووص الدسوتورية كمبودأ سويادة القوانون والفصول بوين 

السلطات والمبادئ الخاصة بالحقوق والحريات الاساسية للأفراد، وكوذلك المبوادئ القانونيوة مثول 

 .(1)بعذر عدم رجعية القوانين، وقاعدة الجهل بالقانون ليس

امووا التعريووف الفقهووي فقوود عرفووه الووبعض بأنووه إشوواعة الأموون والطمأنينووة بووين الافووراد موون خوولال 

اسووتقرار المراكووز القانونيووة والثبووات النسووبي والعلاقووات القانونيووة، وعرفووه الووبعض بأنووه الثبووات 

لقانونيوة والاستقرار للعلاقات القانونية لغرض اشواعة الامون والطمأنينوة بوين اطوراف العلاقوات ا

 .(2)سواء كانت أشخاص قانونية عامة او خاصة

اما التعريف القضائي فقد تناوله مجلس الدولة الفرنسي في أحود قراراتوه وهوي أن تكوون القواعود 

 .(3)المقررة واضحة ولا تخضع في الزمان الى تغييرات متكررة او غير متوقعة

ق دوراً بووارزاً خاصووة فووي ظوول عوودم وقوود لعبووت أسووس مبوودأ الأموون القووانوني ولا سوويما فووي العوورا

استقرار القوانين والأحكوام وكثورة التعوديلات الوواردة عليهوا، ولكون صودرت العديود مون الأحكوام 

والآراء والفتاو  التي من شأنها ان ترسخ لقواعد ثابتة ومستقرة في جميوع المجوالات، سوواء موا 

لمكتسوبة، وأن تصول هوذه القواعود تعلق منها بوجوب وضوح القواعد القانونية واحترام الحقوق ا

 القانونية الى علم المخاطبين بها بشكل واضح وصريح.

 

 

                                                 

 .2115من دستور جمهورية العراق لسنة  37-22-14ينظر المواد  (1)
د الحسيب، العدالة التشريعية في ضوء فكرة توقع المشرع، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية عبد. احمد  (2)

 .23، ص 2117
امين عارف، مبدا الامن القانوني وتطبيقاته في التشريع العراقي، اطروحة دكتوراه، كلية القانون والعلوم احمد  (3)

 .123، ص 2121السياسية، جامعة كركوك، 
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 الفرع الثاني/ مبادئ الأمن القانوني
هناك مجموعة من المبادئ التي تحكم الأمن القانوني وتشكل بمجموعهوا الركوائز الاساسوية التوي 

 يقوم عليها الامن القانوني، وهذه المبادئ هي:

ويقوووم هووذا المبوودأ علووى جملووة عناصوور أساسووية وهووي أن تكووون  اليقددين القددانوني : أولاً )قاعدددة

النصوص مكتوبة بوثيقة رسمية وفقواً لججوراءات المحوددة لهوا سوواء كانوت بقوانون أو أنظموة او 

تعليمووات، كمووا يجوووب ان تكووون واضوووحة وصووريحة بعيووودة عوون اللوووبس والغموووض والتعوووارض 

الوصول الى المعنى الحقيقي لها بعيداً عون التفسوير الوذي  والتناقض،  ويمكن من خلال تفسيرها

 .(1)يخرجها من قواعد المشروعية

وكذلك ان تحقق هذه النصوص العدالة بين افراد المجتمع بما يحقق لمساواة بينهم في تطبيق هذه 

القواعد القانونية وعدم محاباة أو مجاملة أية جهة أو فرد على حسواب الآخور، اضوافة الوى سوعي 

 .(2)المشرع الى تحقيق المصلحة العامة التي يجب تغليبها على أية مصلحة أخر 

وهووي توورتبط بمبوودأ وخوور وهووو عوودم رجعيووة القوووانين، اي ان  ثانيدداً )قاعدددة الحقددوق المكتسددبة :

القوانين تعد سارية من تاريخ نفاذها الا اذا وجد ما يعارض ذلك، والحق المكتسوب هوو موا دخول 

اً ولا يصح لأي شخص وخر انتزاعه منه، ويستطيع التمسك به والدفاع عنه في ذمة الشص نهائي

امام القضاء، او هو المصلحة التي يحميها القانون ويستطيع الشوخص الودفاع عنهوا اموام القضواء 

 .(3)سواء كان ذللك بدعو  ام بدفع

انت تسري بأثر وبالتالي فإن المراكز القانونية سوف تكون عرضة للتغيير وعدم الاستقرار اذا ك

 رجعي، اذ انها ستتعرض للانتهاك فيما لو جاءت نصوص جديدة تتعارض مع سابقاتها.

ثالثوواً )مبوودأ الصووياغة التشووريعية(: وتعنووي نصووية القواعوود القنونيووة ونفاذهووا وفقوواً لقواعوود أصووولية 

مضووبوطة موون شووانها تلبيووة حاجووات تسووتدعي التنظوويم فووي سوولوك الافووراد والجماعووات والهيئووات، 

وتكتسووب أهميووة الصووياغة التشوويعيةفي مجووال الدراسووات القانونيووة سووواء فووي مرحلووة الانشوواء او 

التطبيق، بل انها اصبحت مادة تدرس في اغلب كليوات القوانون، وتحورص الودول ومنهوا العوراق 

علووى ايجوواد جهووات متخصصووة تتووولى الصووياغة التشووريعية للقوووانين والانظمووة والتعليمووات، اذ 

الوى ان مون ابورز مهامهوا  6002لسونة  20أولاً من قانون مجلس الدولوة رقوم  /8اشارت المادة 
                                                 

اضي، اليقين القانوني من خلال لوضو  وسهولة الوصول الى القانون، بحث منشور، مجلة ليلو ر د. مازن  (1)
 8، ص 2119، 1العلوم القانونية، جامعة بغداد، ع

 28احمد عبد الحسين، مرجع سابق، ص  (2)

 .7، ص2118خالد المفرجي، الحق المكتسب في القانون الاداري، دون ذكر دار نشر، د. زياد  (3)



 جتمع المدني وحقوق الانسان العاشر لقسم دراسات المالدولي عدد خاص للمؤتمر العلمي    

 2222في مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية للعام            
 

 

126 

 

 

اعووداد وصووياغة مشووروعات التشووريعات المتعلقووة بووالوزارات او الجهووات غيوور المرتبطووة هووي: ))

 .(1) ((بوزارة

ولا بد من القول انه لا يمكن ان يكون هنالك استقرار في القواعد او المراكز القانونية اذا لم تكن 

  صوص القانونية مصاغة بشكل قانوني بعيد عما يشوبه من عيوب وأخطاء وهفوات.الن

المبحث الثاني )اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا في تحقيق الامن 
 القانوني للتشريعات المالية والاقتصادية(

ي، وان ان التشريعات المالية والاقتصوادية مون الاموور المهموة الموؤثرة والمتوأثرة بوالأمن القوانون

استقرار هذه التشوريعات يوؤدي الوى اسوتقرار المراكوز القانونيوةك لوذلك لعبوت المحكموة الاتحاديوة 

العليووا دوراً فووي تحقيووق الاموون القووانوني للتشووريعات الماليووة والاقتصووادية موون خوولال قراراتهووا 

 واحكامها بهذا الصوص، وذلك لتعلقها بحياة الافراد وتأثيرها في كافة القطاعات.

 ه سنتناول هذا الموضوع من خلال تقسيم المبحث على مطلبين، وعلى النحو الآتي:وعلي

المطلب الأول/اتجاهات المحكمة الاتحادية في تحقيق الامن القانوني 
 للتشريعات المالية

تمثل الرقابة على دستورية القوانين المالية خصوصية معينة من خلال الدور الكبير الذي تقوم به 

دية في تنظيم التشريعات المالية التي تتعلوق بوالإيرادات العاموة للدولوة او تلوك التوي المحكة الاتحا

تتعلق بأوجه الانفاق المختلفة كما هو الحال فوي التشوريعات المتعلقوة بالموازنوة العاموة للدولوة او 

 التشريعات المتعلقة بالضرائب والرسوم.

 ب على فرعين، وعلى النحو الآتي:وعليه سنتناول هذا الموضوع من خلال تقسيم هذا المطل

الفرع الأول/اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا في تحقيق الامن القانوني 
 لقانون الموازنة العامة والتشريعات ذات الجانب المالي

تعرف الموازنة العامة للدولة بأنها برنامج موالي تقوديري لنفقوات الدولوة وإيراداتهوا العاموة تعتوزم 

فوي سونة ماليوة قادموة ومتورجم لأهوداف الدولوة الاقتصوادية والاجتماعيوة والسياسوية  الدولة تنفيوذه

 .(1)ويستوجب التصديق عليه واجازته من السلطة التشريعية

                                                 

، 2119عوض رضوان، الاتجاهات الحديثة في تطور الموازنة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة د د. محم (1)
 .6ص
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وتقوووم الموازنووة العامووة للدولووة علووى عوودة مرتكووزات تتمثوول بإعووداد مشووروع الموازنووة المتمثوول 

وقوع الدولوة نفقتهوا للنهووض بواجباتهوا تجواه بالايرادات المتوقع الحصوول عليهوا والمبوالل التوي تت

مواطنيها واقرار الموازنة من قبل السلطة التشريعية واعتمادها بشوكل نهوائي واحالتهوا للسولطات 

 المختصة لإصداره ونشره.

ويعد قانون الموزانة العامة من القوانين المهمة التي تسبب عدم اقرارها او التأخر فوي ذلوك أثوراً 

صوادي والخودمي للبلود فوي مختلوف القطاعواتك لوذلك لعبوت المحكموة الاتحاديوة على الوضع الاقت

 6062/اتحاديووة/02دوراً فووي تصووحيح مسووار الموازنووة العامووة للدولووة موون خوولال القوورار رقووم 

بشووأن دعووو  الطعوون بووبعض نصوووص الموازنووة العامووة للدولووة، حيووث اقوورت  60/5/6002فووي

لس النواب تخطى الاختصواص الووارد فوي الموادة المحكمة الاتحادية عدم دستوريتها كون ان مج

من الدستور وزاد اعباء مالية على قانون الموازنوة العاموة للدولوة دون الرجووع الوى مجلوس  26

 الوزراء، وهذه القوانين هي:

/أولاً التوووي الزموووت الحكوموووة بإصووودار سوووندات خزينوووة لتسوووديد المبوووالل المسوووتحقة 6الموووادة  -0

 او الغاز الطبيعي.للمحافظات المنتجة للنفط 

/خامساً التي تضمنت تخصيصات القوات البرية الاتحادية وعودها جوزءاً مون القووات 5المادة  -6

 الامنية وليس القوات البرية وعدم تحديد اعداد البيشمركة حسب النسب السكانية.

ثناة عن /ثالثاً بشأن اضافة وزارتي الكهرباء والهجرة والمهجرين من الجهات المست00المادة  -2

 ايقاف التعيينات واشغال الدرجات الشاغرة من حركة الملاك دون تخصيص مالي.

/خامساً/  الخاص بالدرجات الشاغرة للوزارة دون تخصيص مالي ما يترتب عليه 00المادة  -4

 عند التعيين زيادة الانفاق المالي.

تعلووق بالمشوواريع لم 6008لسوونة  242/خامسوواً حووول قوورار مجلووس الوووزراء رقووم 04المووادة  -8

 الاستثمارية المتوقفة التي اجاز بقاءه او الغاءه تبعاً للظرف دون الرجوع الى مجلس الوزراء.

/  الخاص بمنح الوزارات والجهات الاخر  في مجالس المحافظات فرض رسوم 64المادة  -2

اموت منهوا الوى الوحودات الاداريوة التوي ق %80وخدمات جديدة عدا لرسوم السيادية وتخصيص 

 بجبايتها، اذ  لم يكن هذا النص موجوداً في المشروع المقدم من رئاسة مجلس الوزراء.

/أ مون قوانون الموازنوة الاتحاديوة 22ومن قرارات المحكمة كذلك ما يتعلق بعدم دسوتورية الموادة 

علووى الكوواز والمشووروبات  %200الخوواص بفوورض مجلووس النووواب ضووريبة بنسووبة  6008لعووام 

                                                                                                                                            

 (www.iraqfsc.iqينظر قرار المحكمة الاتحادية العليا، منشور على الموقع الرسمي ) (1)
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مون الدسوتور وتجووزاً  42جوع الى السلطة التنفيذيوة مخالفواً بوذلك نوص الموادة الكحولية دون الر

 /أولاً منه.50لصلاحيات مجلس الوزراء في المادة 

، حيوث اقورت المحكموة 6004لسونة  1ومن القوانين المالية الاخر  قانون التقاعود الموحود رقوم 

نوواب بتعوديل الموادتين اعولاه دون /ثالثواً منوه لقيوام مجلوس ال25والمادة  22عدم دستورية المادة 

  .(1)الرجوع الى مجلس الوزراء مما زاد من الاعباء المالية على الدولة

 

الفرع الثاني/اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا في تحقيق الامن 
 القانوني في مجال قوانين الضريبة والرسوم

مقابول مون المكلفوين بهوا قانونواً  تعرف الضوريبة بأنهوا فريضوة نقديوة اجباريوة تجبيهوا الدولوة دون

، اموا الرسوم (2)مشاركة منهم ي تحمل الاعباء العامة دون الحصول على مقابل او منفعوة خاصوة

فيعرف بأنه مبلل من النقود يدفعه الفرد مقابل انتفاعه بخدمة معينة تؤديها له يحقق فوي ان واحود 

 .(3)تمع من جراء ادائهانفعاً خاصاً اضافة الى النفع العام الذي يعود على المج

وتستطيع الدولة من خلال كلا الموردين اعلاه سد النقص الحاصل في الايرادات وساهمت كثيراً 

بتغطيووة اوجووه الانفوواق العووام خوولال الازمووة الماليووة للووبلاد جووراء انخفوواض سووعر الوونفطك لووذا قامووت 

فوي  02لال قرارهوا رقوم لوك مون خو0المحكمة الاتحادية بمود رقابتهوا الوى تلوك القووانين، ويتبوين 

الووذي شووكل تطوووراُ فووي مسووارها القضووائي تجوواه صوولاحيات مجووالس المحافظووات  60/4/6005

بفرض الضرائب والرسوم، فقد اجابت المحكمة الاتحاديوة علوى استيضواح محوافظ النجوف حوول 

موود  تمتووع مجووالس المحافظووات بسوولطة سوون القوووانين الخاصووة بفوورض وجبايووة وانفوواق الرسوووم 

ت )لما كوان فورض الضورائب وجبايتهوا وانفاقهوا مون الاموور الماليوة التوي اشوارت اليهوا والغراما

/ ثانياً من دستور جمهورية العراق لذا يكون لمجالس المحافظات غير المنتظموة فوي 066المادة 

اقليم حق سن القوانين الخاصة بفورض وجبايوة وانفواق الضورائب المحاليوة بموا يمكنهوا مون ادارة 

 62/2/6000فوي  68مبدأ اللامركزيوة الاداريوة(، وكوذلك الحوال فوي القورار رقوم شؤونها وفق 

 حول استفسار مجلس محافظة البصرة بذات الموضوع.

                                                 

 2114لسنة  9ينظر قانون التقاعد الموحد رقم  (1)
 (www.iraqfsc.iqليا، منشور على الموقع الرسمي )ينظر قرار المحكمة الاتحادية الع (2)
 74، ص ناجي احمد، علم المالية والتشريع المالي في العراق، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة د. رائد (3)
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المتضوومن  6060وموون قوورارات المحكمووة فووي ذلووك مووا يخووص الطعوون المقوودم بشووأن موازنووة عووام 

ود التوي مون كون ان ذلك يؤدي الوى زيوادة اسوعار الوقو %08فرض ضرائب على الوقود بنسبة 

 .(1)شأنها التأثير على المستو  الاقتصادي والخدمي للأفراد

ومما تقدم يتضح ان المحكمة الاتحادية مارست دوراً في مجال القوانين الخاصة بالشؤون المالية 

سواء ما تعلق منها بقانون الموازنة العامة للدولة او تلك المتعلقة بالضرائب والرسوم مون خولال 

  ائية التي تصدرها.الاحكام القض

 المطلب الثاني /اتجاهات المحكمة الاتحادية في الشؤون الاقتصادية
تتمثل الحقوق الاقتصادية بأنها تلك التي تخول الافراد في الحصول على الخدمات الاساسوية مون 

الدولة التي ترتكز على ضرورة بذل الجهود لتخليص الانسوان مموا يعانيوه مون احووال اقتصوادية 

كما ان هذه الحقوق تحتل مكانة مهمة بين الحريات العامة وتمثل السند والدعم للحريوات صعبة، 

الاخوور ، كمووا ان الاوضوواع الدسووتورية والقانونيووة فووي اي بلوود تووؤثر فووي وضووعها الاقتصووادي، 

 فالنفقات والايرادات العامة تختلف حسب نظام الدولة وشكل الحكم.

ل الشووؤون الاقتصووادية، سوونتناول هووذا الموضوووع موون ولمعرفووة دور المحكمووة الاتحاديووة فووي مجووا

 خلال تقسيم هذا المطلب على فرعين، وعلى النحو الآتي:

 الفرع الأول/التعريف بالحقوق الاقتصادية
تعرف الحقوق الاقتصادية بأنها تلك الحقوق التي تصدر للفرد وتأخذ طابعواً اقتصوادياً، مثول حوق 

، كموا ان هنواك مون عرفهوا بأنهوا الحوق فوي (2)وغيور المنقولوةالانسان في اقتناء الاموال المنقولة 

الوصول الى المووارد مثول الارض والعمول ورأس الموال والتنظويم والتوي تعود ضورورية لتوداول 

 السلع والخدمات، وكذلك التملك القانوني لها وتبادلها.

ية وتأثيرهوا وأهم ما يميز تلوك الحقووق والحريوات بأنهوا ذات طبيعوة تصوطبل بالصوبغة الاقتصواد

يجعوول لهووذه الحقوووق أهميووة تثوور علووى الاقتصوواد بمفهومووه كنشوواط يشوومل انتووا  وتبووادل وتوزيووع 

واستهلاك السلع والخدمات، كما ان هذه الطبيعة تجعل لها الاهتمام الكامل من قبل الدولة وتدخل 

ل العمول في تنظيم تلك الحقوق المتعلقة منها بالاموال من حيث التملك وطرق الاكتساب من خلا

 والتجارة والصناعة.

                                                 

 112المرجع نفسه، ص  (1)

 (www.iraqfsc.iqينظر قرار المحكمة الاتحادية العليا، منشور على الموقع الرسمي )(2)
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اما الطبيعة القانونية للحقوق الاقتصادية فتتمثل بكون القوانون هوو الاداة الضواامنة لممارسوة تلوك 

الحقوق والحريات من خلال النصوص الدستورية والقانونية ، كذللك الحدود القانونية المرسومة 

مستو  التطبيق او على مستو   لها، وايجاد قضاء متخصص في حماية هذه الحقوق سواء على

 .(1)الرقابة

وتتنوع الحقوق والحريات الاقتصادية الى عدة انوواع، منهوا حوق الملكيوة التوي تعنوي قودرة الفورد 

قانوناً على ان يصبح مالكاً وصيانة ملكيته من الاعتداء، كما له حق التصرف فيها وفيما تنتجوه، 

ناعة والاستثمار وغيرها من الحقوق المشار اليها كذلك الانواع الاخر  مثل حرية التجارة والص

 .6008في دستور جمهورية العراق لسنة 

 اجتهادات المحكمة الاتحادية العليا في مجال  الفرع الثاني/
 الحقوق الاقتصادية

تصدرت المحكمة الاتحادية العليا في قراراتها المتعددة لتنظويم شوؤونها الاقتصوادية لموا فيهوا مون 

 الافراد، ومن تلك القرارات:مساس بحقوق 

الخاص بوجوب توفير تعويض عادل لاي  5/0/6002في  6002/اتحادية/ 28القرار رقم  -0

موون  62عقووار تووابع للافووراد تنتووزع ملكيتووه كووون ان الملكيووة الخاصووة مصووانة وفووق احكووام المووادة 

 .(2)لوردت فيه صور التعويض العاد 0150لسنة  06الدستور وأن قانون الاستملاك رقم 

المتضمن عدم دستورية قرار مجلس قيادة  62/8/6001في  6005/اتحادية/20القرار رقم  -6

الذي جاء فيوه ان اليوة التعوويض المحوددة فوي هوذا القورار تخوالف  0151لسنة  500الثورة رقم 

 .(3)من الدستور 62الية التعويض الواردة في المادة 

الووذي قضووى بعوودم دسووتورية المووادة  60/0/6060فووي  6001/اتحاديووة/005القوورار رقووم  -2

الخوواص بتسووجيل الشوووارع داخوول  0124لسوونة  028موون قووانون ادارة البلووديات رقووم  12/0

الحدود والمنزل المتروك لها للنفع العام الموجودة عند نفاذ  هذا القانونك وذلك بسبب عمومية 

                                                 

عبد الفتا  ابو المجد، التنيظم الدستوري للحقوق والحريات الاقتصادية )دراسة تطبيقية في النظام رف د. اش (1)
 135، ص 2117الدستوري(، المركز القومي للاصدارات القانونية، مصر 

، 2121عبد الله امين، دور المحكمة الاتحادية في حماية الحقوق والحريات، دار المسلة، بيروت د. اقبال  (2)
 .161ص
فالح احمد، الحماية الدستورية والقانونية لحق الملكية ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الحقوق اكرم  (3)

 .5، ص 2114في جامعة الموصل ، 
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لدسوتور التوي مون ا 62النص وعدم تحديد صنف وجنس العقارات، وهذا ما يتعارض والموادة 

 .(1)منحقت حق مصادرة الملكية للنفع العام الا بتعويض

الخوواص بوورد الطعوون المتعلووق بتغيوور سووعر صوورف الوودينار 6006/اتحاديووة/006القوورار رقووم  -4

العراقي امام الدولار الامريكي، حيث ان النص المطعون جاء تشوريعياً ولا تجود مخالفوة لأحكوام 

الدستور، حيث ان مجلس النواب اخذ بنظر الاعتبار الظوروف /اولاً من 22/اولا و 20المادتين 

 .(2)الاقتصادية التي يمر بها البلد

موون قووانون تنظوويم الاسووتثمار  02الخوواص بووأن نووص المووادة  6005/اتحاديووة/25القوورار رقووم  -8

تعود معطلوة وفوق قورار المحكموة الاتحاديوة، وان طلوب الموافقوة  0155لسونة  10المعدني رقم  

ً على العمل   .(3)بها رغم انها اصبحت معطلة غير جائز دستوريا

ومن خلال تلك القررارات يتضح ان المحكمة الاتحادية ساهمت بشكل كبيور فوي تنظويم الشوؤون 

الاقتصووادية موون خوولال احكامهووا بعوودم دسووتورية بعووض النصوووص الدسووتورية او تأييوود دسووتورية 

   الأخر .بعض النصوص 

:  الخاتمة  
" وهوي دور المحكمة الاتحادية في مجوال الشوؤون الماليوة والاقتصواديةوضوع "من خلال دراستنا لم

محاولة لإبراز أهم الجوانب القانونية التي تكتنف هذا الموضوع، إذ إنَّ خاتموة البحوث ليسوت تكوراراً 

رأينا لما تناولته الدراسة، إنَّما تجسيد لأهم النتائج التي تمّ التوصل إليها وتبيان بعض المقترحات التي 

 التوصية بها.

 أولاً النتائج : 
تمثوول المحكمووة الاتحاديووة العليووا فووي العووراق القضوواء الدسووتوري فيووه وتمووارس اختصاصوواته وفووق  -0

 النصوص الدستورية وقانونها الخاص بها.

هناك تلازم كبيور بوين مبودأ الامون القوانوني وأحكوام المحكموة الاتحاديوة كوون ان هوذا المبودأ احود  -6

 لاتحادية العليا.غايات المحكمة ا

                                                 

 (www.iraqfsc.iqينظر قرار المحكمة الاتحادية العليا، منشور على الموقع الرسمي )(1)
 (www.iraqfsc.iq، منشور على الموقع الرسمي )ينظر قرار المحكمة الاتحادية العليا(2)
 (www.iraqfsc.iqينظر قرار المحكمة الاتحادية العليا، منشور على الموقع الرسمي )(3)
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هناك مجموعة مبادئ تحكم الامن القانوني وتسوعى المحكموة مون خولال قراراتهوا وأحكامهوا الوى  -2

 ترسيخ هذه المبادئ المتعلقة بالحقوق المكتسبة واليقين القانوني والصياغة التشريعية.

تعد  الى تفسير ان دور المحكمة الاتحادية العليا لا يقتصر على النظر بدستورية القوانين وانما ت -4

النصوص الدستورية، بل ان اختصاصها يمتد الى تفسيرالنصوص القانونية التي هي من اختصواص 

 القضاء الاداري.

مارست المحكمة الاتحادية دوراً في تحقيق الامن القانوني في القوانين ذات الجانوب الموالي مثول  -8

 قوانين الضرائب والرسوم.

كبيرة جداً لمساسها المباشر بحياة الافرادك لذا توم الاهتموام بهوا، تتمتع الحقوق الاقتصادية بأهمية  -2

 مثل حق الملكية والحق في الاستثمار وغيرها.

بووالنظر للوودور الكبيوور لقووانون الموازنووة العامووة لتعلقووه بووالايرادات والنفقووات، نجوود ان المحكمووة  -2

صودرت الكثيور مون الاحكوام التوي الاتحادية اولت اهتمامواً كبيوراً لهوذه  القووانين سويما انهوا سونوية، وأ

 تتعلق بالموازنة العامة للدولة.

قوود يحوودث تعارضوواً فووي الاحكووام القضووائية الصووادرة موون المحكمووة الاتحاديووة العليووا مووع قوورارات  -5

صادرة من محكمة التمييز الاتحادية تخلق نوعاً من الاربواك فوي التطبيوق حوول أي مون الاحكوام يوتم 

 اعتمادها.

دية لم تعد تمارس رقابتها على النصوص الدستورية القانونية، وإنما ايضا الى ان المحكمة الاتحا -1

 مد  ملائمة هذه النصوص وانسجامعها مع الحياة الاقتصادية.

ان صدور حكم المحكمة الاتحادية لا يمنعها من العودول عنوه فوي ضووء المسوتجدات الاقتصوادية  -00

 والاجتماعية والسياسية

 ثانياً : المقترحات 

 6008لسنة  20د من تشريع قانون المحكمة الاتحادية، فعلى الرغم من تعديل القانون رقم لا ب  -0

 الا انه لا يزال يشوبه القصور في مجمل احكامه.

ان قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة لكنها تحتا  لجهة تنفيذية تتولى تنفيذ ومتابعوة التنفيوذ  -6

 انون المدني.كما هو الحال في مديرية التنفيذ في الق

وضووع اجووراءات خاصووة بووالطعن امووام المحكمووة الاتحاديووة يختلووف عمووا هووو عليووه فووي قووانون  -2

 المرافعات وذلك لخصوصية القضاء الدستوري.
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تضمين الاحكام القضوائية وتحويلهوا الوى نصووص دسوتورية وقانونيوة خاصوة المبوادئ والاحكوام  -4

 الجديدة.

لاتحاديوة بودون طعون فوي حوال رأت المحكموة ان تضمين حق التدخل المباشر من قبل المحكموة ا -8

 هناك نص قانوني او دستوري يحتا  الى اعادة النظر بدستوريته وقانونيته.

التأكيد على الصوياغة التشوريعية للقووانين مون خولال كوادر متخصوص واقسوام متخصصوة، سوعياً  -2

 لتحقيق الامن القانوني.

2-  

ة كونهووا جهووة قضووائية بعيوودة عوون الاختلافووات النووأي بالمحكمووة الاتحاديووة عوون التجاذبووات السياسووي -5

 لسياسية والحزبية.

اسووتحداث قضوواء متخصووص باسووم )القضوواء الدسووتوي( علووى غوورار القضوواء العووادي والقضوواء  -1

 الاداري تكون له محاكمة واجراءات خاصة.

 على المحكمة ايلاء العناية بالقوانين المالية والاقتصادية لما لها من صلة بحياة الافراد. -00

م الجهووات ذات العلاقووة بمراجعووة القوووانين الماليووة والاقتصووادية او موون غيرهووا ذات الصوولة قيووا -00

والعموول علووى الغوواء النصوووص التووي لا تتسووم بطووابع الدسووتورية او تتعووارض مووع النصوووص 

   الدستورية.

 المصادر والمراجع
 الكتب:

فكوور الجووامعي، الاسووكندرية عبوود الحسوويب، العدالووة التشووريعية فووي ضوووء فكوورة توقووع المشوورع، دار الاحموود  .0

6002. 

اشرف عبد الفتاح ابو المجد، التنيظم الدستوري للحقوق والحريات الاقتصادية )دراسة تطبيقيوة فوي النظوام  .6

 .6002الدستوري(، المركز القومي للاصدارات القانونية، مصر 

 .6060لمسلة، بيروت اقبال عبد الله امين، دور المحكمة الاتحادية في حماية الحقوق والحريات، دار ا .2

 رائد ناجي احمد، علم المالية والتشريع المالي في العراق، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة. .4

 .6005زياد خالد المفرجي، الحق المكتسب في القانون الاداري، دون ذكر دار نشر،  .8

 .6060، 0وري، طغانم عبد دهش عطية، المحكمة الاتحادية واتجاهاتها الحديثة في ميزان الفقه الدست .2

علووي مجيوود العكيلووي، مبوودأ الاموون القووانوني بووين الوونص الدسووتوري والواقووع العملووي، المركووز العربووي للنشوور  .2

 والتوزيع.



 جتمع المدني وحقوق الانسان العاشر لقسم دراسات المالدولي عدد خاص للمؤتمر العلمي    
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محموود عوووض رضوووان، الاتجاهووات الحديثووة فووي تطووور الموازنووة العامووة، دار النهضووة العربيووة، القوواهرة  .5

6001. 

الرسائل والأطاريح والبحوث:   
دا الامن القانوني وتطبيقاته في التشريع العراقي، اطروحة دكتوراه، كلية أحمد امين عارف، مب .1

 .2121القانون والعلوم السياسية، جامعة كركوك، 

، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية  اكرم فالح احمد، الحماية الدستورية والقانونية لحق الملكية .2

 .2114،  الموصلالحقوق في جامعة 

ضرات في القضاء الاداري القيت على طلبة الدكتوراه في معهد العلمين للعام صعب ناجي عبود، محا .3

 .2121-2121للدراسي 

مازن ليلو راضي، اليقين القانوني من خلال لوضوح وسهولة الوصول الى القانون، بحث منشور،  .4

   2119، 1مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد، ع

 القوانين والتشريعات:
 .2115لسنة  الدستور العراقي -1

 المعدل. 2115لسنة  31قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم  -2

  المعدل. 2114لسنة  9قانون التقاعد الموحد رقم  -3


